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  :ثانيالدرس ال
  :خصائص قانون علاقات العمل

وقواعده  نصوصھالاستقلالیة و التكامل، جعلت من  متقدمة من مكانةلقد بلغ قانون العمل 
الھویة الخاصة التي تفرق بینھ وبین القواعد  بعدة خصائص وصفات أصبحت تشكلتتمیز 

  :الخصائص تتمثل فیما یليعلى مجموعة من  القانونیة الأخرى حیث یتفق الفقھ الحدیث

: الصیغة الآمرة المفضیة إلى تأسیس فكرة للنظام العام الاجتماعي -أولا
أحكامھ نحو التنظیم اللائحي أو القانوني  تتجھأن قانون علاقات العمل الجزائري تارة  نلاحظ

القانون (القدیم للعلاقة، وھذا ما جعل فقھاء القانون حیینھا یصنفون قانون العمل الجزائري 
  .كثیرة ضمن فروع القانون العام، لما كان یتضمنھ من قواعد آمرة) الأساسي العام للعامل

أصبحت كثیرا من حیث ، تفاقيالا -للتنظیم التعاقدي بینما قانون العمل الحالي یولي أھمیة
ام وإنما أطراف العلاقة الذین یضعون من الأحك )أي لیست اللوائح( المقننقواعده مصدرھا لیس 

، أي )من خلال الاتفاقیات الجماعیة وعقود العمل والنظام الداخلي( ما یناسب مصالحھم الخاصة
وعلى رأسھ (قواعد اتفاقیة تكمل تلك النصوص التشریعیة، ما جعل قانون العمل الساري المفعول 

  .الخاص یصنف كفرع من فروع القانون) 11-90القانون 

حمایة الطرف الضعیف من ھو الرئیسي الذي یسعى إلیھ أي قانون عمل دف إلا أن الھ
القانون الاجتماعي كلمة ( نظام عام اجتماعي تأسیسمن الضروري  فكانتعسف الطرف القوي، 

القواعد الآمرة التي تعبر  من بفرض مجموعة ، )عني قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعيت
دنیا لا یمكن تعدیھا وإلا اعتبر من یخالفھا مرتكبا لفعل إجرامي قد یعاقب علیھ  ضماناتعن 

  .)أحكام قانون العمل إلى سنتین حبس بعض قد تصل مدة الحبس عن مخالفة( بسلب الحریة

فمعنى النظام العام الاجتماعي، مجموعة القواعد الآمرة الموجھة لحمایة الأجیر في  
حال مع الأجر الوطني الأدنى المضمون، والراحة، والعمل اللیلي، وعمل حدودھا الدنیا، كما ھو ال

الرقابة في  العمل ةمفتشیتتولى ھیئات عامة ك .الخ... النساء والقصر وعقود العمل المحددة المدة 
  .عدم مخالفة القواعد الآمرةبأي  -النظام العام الاجتماعي ھذا مدى تطبیق واحترام

عن النظام العام في الشریعة العامة، أن الأجراء  یتمیز الاجتماعي النظام العامإلا أن ھذا 
أو  العملعقود عن طریق " أصلح أو أفید للعامل تطبیق ما ھو"یمكنھم مخالفتھ وفق مبدأ 

  .الاتفاقیات الجماعیة

كما أن قواعد قانون العمل وفق ھذا المفھوم تخضع لھا كل الھیئات المستخدمة في إطار 
العمال، أي تطبیق مبدأ الإقلیمیة واستبعاد فكرة تنازع القانون الوطني مع القانون علاقاتھا مع 

  .حتى ولو اعتبرنا أن قانون العمل ھو قانون خاص .الأجنبي
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ھناك معاییر أخرى یمكن الاستناد علیھا لاعتبار قانون العمل قانونا خاصا، : ملاحظة
المؤسسة الاقتصادیة إلا أنھا تنزل إلى  حتى لو كانت الدولة تملك(ومن ذلك أطراف العلاقة 

وتعداد وأھمیة القواعد الاتفاقیة التكمیلیة والمعیار المالي حیث أن الأجور ) مرتبة الشخص العادي
  ....لم تعد تدفع من الخزینة العمومیة

عندما نتحدث عن قانون علاقات : قانون علاقات العمل حدیث النشأة -ثانیا
، وإن كانت موجودة أن یتمیز بالحداثة، ھذا لا یعني أن علاقات العمل لم تكن موجودة بأنھ العمل

  .ك أحكاما قانونیة تنظمھالم یكن ھنا

وبدأ ) القانون المدني(فیجدر التنویھ، أن ھذه العلاقات كانت تخضع للشریعة العامة 
ة الصناعیة، وما بدأت یستقل بقانون خاص فقط لما كثرت وتعقدت ھذه العلاقات عند قیام الثور

تسببھ من آثار وانعكاسات لیس فقط على صعید أطراف علاقات العمل، بل على كیان الدولة 
  .ومجتمعھا

ھذا الذي استدعى من الدولة التدخل سریعا لوقف تلك الاضطرابات وإخراجھا من 
القوي  دورھا كدولة حارسة إلى دولة متدخلة ومدافعة عن الطرف الضعیف من استغلال الطرف

  .لھ استغلالا فاحشا ولا إنسانیا

وھكذا جاء قانون علاقات العمل بالإضافة إلى ھدف التنظیم للعلاقات التي تربط العمال 
یقرر مجموعة من المبادئ التي تكرس النظام العام الاجتماعي، الذي یھدف أن وأرباب العمل، 

  .إلى توفیر الحمایة لمن یحتاجھا

 قننل الاستعمار واضطھاده لكل طبقة ضعیفة، سارع المولما عانت الجزائر من وی
تمع الجزائري وفئات العمال أولھم الجزائري إلى إصدار التشریعات التي ترجع كرامة المج

  .)توحید الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي وغیر الفلاحي: مثال(

ئما فیما یتعلق دا: خاصیة التطور والتأقلم مع الظروف والتغیرات -ثالثا
-بالدولة ودورھا في تنظیم العلاقات، ومن ذلك علاقات العمل، فلما كانت الدولة حدیثة باستقلالھا

، ظھر تأثر المشرع جلیا بتشریع العمل الفرنسي، لاسیما الشمولیة وطریقة التقنین 1962بعد 
المؤسسة (شتراكي ولما تم تبني النظام الا). 75/31الأمر رقم (وجمع النصوص في قانون واحد 

صدر قانون آخر یلغي ما سبقھ من ) العمومیة المسیرة ذاتیا أو الموجھة، العامل منتج ومسیر
وأخیرا ولیس آخرا ما لبث أن تغیر ھذا الاتجاه أیضا فبمجرد ). 78/12قانون رقم (تشریع 

رة ذلك صدور صدور القوانین الجدیدة لتنظیم الاقتصاد الحر في أواخر الثمانینات استتبع مباش
  .یبراليلذات الطابع ال تشریعات العمل المختلفة

إن تنوع علاقات العمل وتشبعھا استلزم من : قانون متعدد النصوص -رابعا
المشرع الجزائري التسریع في الأحكام والنصوص لتشمل عدة مجالات، حتى أصبحت مسـألة 



16 
 

المخاطب بأحكامھ والمعني بتنفیذه وكذا ضروریة ولازمة، كي یتمكن " La codification"التقنین 
  .المطبق لھ ما یبحث عنھ من قواعد تخص المسألة التي یتناولھا

وإن تناول جوانب عدیدة من بدایة ) 90/11قانون (وحالیا نجد أن أحد أھم التشریعات 
 إنشاء العلاقة ولغایة إنھائھا، إلا أن نصوصا أخرى جاءت موازیة ومكملة لھ وتتناول مواضیع
ومسائل ذو علاقة بالعمل، ولا تخلو ھي الأخرى من حیث الأھمیة، كالنص الذي یتعلق 
بالإضراب، وآخر بالعمل النقابي، وكذا النص الذي یخص الإجراءات القانونیة المتبعة أمام 
القضاء الاجتماعي، والنصوص التي تنظم عمل مؤسسات العمل ومنھا مفتشیة العمل المعنیة 

  .الخ... المدة القانونیة للعمل... ریع العمل، بمراقبة تطبیق تش

  :قوانین علاقات العمل

  

  

عندما : الأكثر انتشارا ومخاطبة لأفراد المجتمع العمل قانون -خامسا
نتحدث عن القاعدة القانونیة من حیث الخصائص نقول أنھا اجتماعیة لارتباطھا بسلوك الأفراد 

قانون علاقات العمل ولعل فقھاء القانون لما أطلقوا على . واھتمامھا مما ینشأ بینھم من علاقات
وقانون الضمان الاجتماعي تسمیة القانون الاجتماعي، لإدراكھم أنھما القانونین الأكثر مخاطبة 

أن نجد في كل أسرة عاملا  لأفراد المجتمع، فیكاد أي شخص لا ینفلت أو یسلم من أحكامھ، فإما
ونجد أن . أو أرباب عمل، )وھي الفئة الغالبة في كل مجتمع والمؤثرة على كل السیاسات(أجیرا 

  .حتى فئة البطالین الذین لا یشتغلونقانون العمل لم یستثني 

أفریل  21المؤرخ في  90/11قانون 
المعدل والمتمم بالقانون  1990سنة 
والمرسومین التشریعیین  91/29رقم 
والأوامر رقم  94/09و 94/03رقم 

 1996- 07-09المؤرخ في  96/21
المؤرخین في  97/03و  02/ 97و

من قانون  89والمادة  01-1997- 11
الحامل لرقم  2015المالیة لسنة 

من قانون   54،  والمادة 14/10
الصادر  2015المالیة التكمیلي لسنة 
، والمادة 15/01بموجب الأمر رقم 

 2018من قانون المالیة لسنة   99
  17/11الحامل لرقم 

القانون المتعلق بالوقایة من  -
العمل النزاعات الجماعیة في 

وتسویتھا وممارسة حق 
  الإضراب

المعدل و )90/02قانون (
المادة ( 06/03رقم بالأمر 

222(  

القانون المتعلق  -
  بمفتشیة العمل

  )90/03قانون (

القانون المتعلق  -
بتسویة النزاعات 
الفردیة في العمل 

  )90/04قانون (

القانون المتعلق  -
بكیفیة ممارسة الحق 

قانون (النقابي 
المعدل  )90/14

 30- 90بالقانون 
  12- 96والأمر 
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التي  ضف إلیھا تلكولو عاملا واحدا كذلك الأمر یعني الھیئات المستخدمة التي تشغل 
نجد یشتغلون لحسابھم الخاص كالأطباء والمحامین  فالذین، ...تشغل لدیھا آلاف العمال كالمصانع

لقانون علاقات العمل بحكم تشغیلھم في عیاداتھم أو مكاتبھم أشخاصا  یخضعونم أغلبیتھأن 
وھذا ما یثبتھ المیدان، . آخرین یكونون تحت إشرافھم وإدارتھم ویمنحون لھم مقابل ذلك أجورا

وكذا محاضر المخالفة المحررة ضدھم من لدن مفتشي العمل كونھم طرفا في علاقة تسمى 
  ".علاقة عمل"

إن طبیعة علاقة العمل غیر المتوازنة : یھدف إلى الحمایة العمل انونق -سادسا
من حیث قوة كل طرف فیھا، جعلت دائما من الاحتجاجات والمطالب سمة في ھذا القانون للحد 

ھو (فلھذا جاء ظاھر للعیان أن قانون علاقات العمل یتوخى دائما الحمایة لطرف . من اللاتوازن
  ).رب العملھو (اتجاه آخر ) لأجیرا

كید أن قانون علاقات العمل لا یخاطب طرفي العلاقة باعتبارھما متساوون اتجاه فالأ
المشرع لا نجد أن القانون، وأن قواعده تكرس لمبدأ المعاملة بالمثل، كحالة إنھاء علاقة العمل، 

ق شروط العامل إنما یكون ذلك وف تسریحبرب العمل سمح القانون لإذا فینص على نفس الأحكام، 
بدون أن یلتزم في ذلك  لعامل الاستقالةأما إذا تعلق الأمر بإنھاء علاقة العمل فل، وإجراءات مشددة

  .بتقدیم مبرر

، فالإضراب "توازن القوى"كما أنھ قانون لا یطرح نفس الأسلحة لكل طرف ما یسمى بـ 
  .ممنوع" Lock-out" من طرف صاحب العمل كإجراء تأدیبي وغلق المؤسسة للعمال حق

" تطبیق ماھو أصلح للعامل"وبنفس الأمر ما یتعلق بمصادر قانون العمل، وتطبیقا لمبدأ 
قد تلغي إن صح القول قاعدة اتفاقیة جماعیة نصا تشریعیا، أو بند في عقد عمل فردي أحكاما في 

  .الاتفاقیة الجماعیة

بعقود التشغیل مؤخرا من خلال توسیع نطاق  السیاسة الحمائیةلو أننا نشھد تراجعا لھذه و
ات المؤسسقد یكون وراء ذلك الحفاظ على مناصب الشغل وتقویة شأن ، وة المدةمحددالعمل 

  .ةالبطالظاھرة  تفشيالحدیثة النشأة بسبب 

الحاصلة  قانون العمل محور رئیسي ضمن التغیرات :العملتدویل علاقة  -سابعا
لھذا لابد  أن، في العالم من تطور وسائل الاتصال وتواجد الشركات الكبرى في جمیع البلدان

، التطورأن یتكیف ویبحث عن الطرق والوسائل التي یتمكن بھا المجتمع من مواكبة ھذا  القانون
ي تحمل متعددة الجنسیات، التارات الخارجیة والشركات الكبرى حتى تزداد وتیرة جلب الاستثم

معھا كثیرا من العلاقات المتمیزة سواء ما یتعلق بتشغیل الید الأجنبیة، وحجم الأجور وطرق 
  .وإجراءات تسویة النزاعات الاجتماعیة

 إلى المنظمة العالمیةالجزائر ولازال قانون العمل الجزائري أحد معوقات انضمام 
  .للتجارة


